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المقدمةالحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له،أما بعد، فلقد بعث اله تعال محمداً صل اله عليه وسلّم، بالهدى ودين
الحق ليخرج الناس من الظلمات إل النور بإذن ربهم إل صراط العزيز الحميد، بعثه اله لتحقيق عبادة اله تعال، وذلك بتمام

الذل والخضوع له تبارك وتعال بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك عل هوى النفس وشهواتها. وبعثه اله متمماً لمارم
الأخلاق داعياً إليها بل وسيلة، صل اله عليه وسلّم، لا تحتاج إل مخلوق ف تميلها أو تنظيمها، فإنها من لدن حيم خبير،وإن

من مارم الأخلاق الت بعث بها محمد صل اله عليه وسلّم، خلق الحياء الذي جعله النب صل اله عليه وسلّم من الإيمان،
وشعبة من شعبه، ولا ينر أحد أن من الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق الت تبعدها عن مواقع الفتن
ومواضع الريب. وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحل به لما فيه

من صونها وإبعادها عن الفتنة.ولقد كان الناس ف هذه البلاد المباركة بلاد الوح والرسالة والحياء والحشمة كانوا عل طريق
الاستقامة ف ذلك فان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال

الحال كذلك ف كثير من بلدان المملة وله الحمد. لن لما حصل ما حصل من اللام حول الحجابورؤية من لا يفعلونه ولا
يرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك ف الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب؟ أو شء يتبع العادات

والتقاليد ولا يحم عليه بوجوب ولا استحباب ف حد ذاته؟ ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان
حمه، راجياً من اله تعال أن يتضح به الحق،اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب
:والاعتبار الصحيح، والقياس المطرد:أولا: أدلة القرآنفمن أدلة القرآن:* الدليل الأول: قوله تعال ،وجوبه كتاب ربك تعال دل عل
لاو وبِهِنيج َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيا ونْهم را ظَهم لاا نزِينَتَه دِينبي لاو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصبا نم نضغْضنَاتِ يمولْمّقُل لو}

وا هِنتخَوا نب وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَآءبا وا هِننَآئبا وا هِنولَتعب آءابءوا هِنآئابءوا هِنولَتعبل لاا نزِينَتَه دِينبي
نرِبضي لاو آءسّاتِ النروع َلواْ عرظْهي لَم الَّذِين فْلّوِ الطالِ اِجالر نم ةبرالا لورِ اغَي ينوِ التَّابِعا نانُهميا تَلا مم وا هِنآئسن

ونَ} . (النور: 31) .وبيان دلالة هذه الاية علحتُفْل مَّلنُونَ لَعموالْم هييعاً امج هال َلواْ اتُوبو هِنن زِينَتم ينخْفا يم لَمعيل هِنلجربِا
وجوب الحجاب عل المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:1 ـ أن اله تعال أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به

وبما يون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك،
:ام المقاصد 2 ـ قوله تعالذبه» (1) . لأن الوسائل لها أحأن قال: «والفرج يصدق ذلك أو ي الوصول والاتصال. إل إل وبالتال

{ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن} . فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب
بالخمار عل جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب

ستر الوجه من باب أول؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان
جميلا لم ينظروا إل ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا اللام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو

موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فيف يفهم أن هذه الشريعة الحيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص ف كشف
را ظَهم لالابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال: {ا الت عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها، وه نه ه تعالالوجه.3 ـ أن ال

منْها} لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نه مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا عل أن الزينة الثانية غير الزينة
الأول. فالزينة الأول ه الزينة الظاهرة الت تظهر لل أحد ولا يمن إخفاؤها، والزينة الثانية ه الزينة الباطنة الت يتزين بها،
ولو كانت هذه الزينة جائزة لل أحد لم ين للتعميم ف الأول والاستثناء ف الثانية فائدة معلومة.4 ـ أن اله تعال يرخص بإبداء
الزينة الباطنة للتابعين غير أول الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع

عل عورات النساء فدل هذا عل أمرين:أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.الثان: أن علة
الحم ومداره عل خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيون ستره واجباً لئلا يفتتن
به أولو الإربة من الرجال.5 ـ قوله تعال: {ولا يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن} .يعن لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما

تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحل به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع
من صوت خلخالها ونحوه فيف بشف الوجه.فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما ه وما جمالها؟! لا

يدري أشابة ه أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء ه أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إل وجه سافر جميل ممتلء شباباً
ونضارة وحسناً وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو إل النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة ف النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم
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نهابيث نعضن يا نَاحج هِنلَيع ساحاً فَلَيونَ نجري لا الَّلَت آءسّالن ندُ ماعالْقَوو} :قوله تعال :وأحق بالستر والإخفاء.* الدليل الثان
نف ه تعالريمة أن ال(النور: 60) .وجه الدلالة من هذه الاية ال . {يملع يعمس هالو نلَّه رخَي فْنفتَعسن ياو اتِ بِزِينَةِجرتَبم رغَي

الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللات لا يرجون ناحاً لعدم رغبة الرجال بهن لبر سنهن. نف اله الجناح عن هذه
العجائز ف وضع ثيابهن بشرط أن لا يون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن

يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب الت تون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والفين فالثياب
م بهؤلاء العجائز دليل علتستر جميع البدن وتخصيص الح الثياب السابقة الت وضعها ه المذكورة المرخص لهذه العجائز ف

أن الشواب اللات يرجون الناح يخالفنهن ف الحم، ولو كان الحم شاملا للجميع ف جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم
ين لتخصيص القواعد فائدة.وف قوله تعال: {غَير متَبرِجتِ بِزِينَة} . لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة
:م له.* الدليل الثالث: قوله تعالوإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا ح

{يايها النَّبِ قُل لازْواجِكَ وبنَاتكَ ونسآء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن ذلكَ ادنَ ان يعرفْن فَلا يوذَين وكانَ اله غَفُوراً رحيماً}
. (الأحزاب: 59) .قال ابن عباس رض اله عنهما: «أمر اله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن ف حاجة أن يغطين وجوههن
من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» (1) . وتفسير الصحاب حجة، وقوله رض اله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما

رخص ف ذلك لأجل الضرورة والحاجة إل نظر الطريق فأما إذا لم ين حاجة فلا موجب لشف العين.والجلباب هو الرداء فوق
الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رض اله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن عل رؤوسهن الغربان من

السينة وعليهن أكسية سود يلبسنها» (2) . وقد ذكر عبيدة السلمان وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق
رؤوسهن حت لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. الاية.فهذه أربعة أدلة من القرآن الريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن

الرجال الأجانب، (الأحزاب: 55) . الاية.فهذه أربعة أدلة من القرآن الريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية
الأول تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.ثانياً: أدلة السنةوأما أدلة السنة فمنها:الدليل الأول: قوله صل اله عليه وسلّم:

إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم» (1) . رواه أحمد.قال ف»
أن غير الخاطب آثم بالنظر إل ه عليه وسلّم، فدل هذا علال صل مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النب

الأجنبية بل حال،فإن قيل: ليس ف الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد
يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إل الوجه لأنه

المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.لدليل الثان: أن النب صل اله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إل مصل العيد قلن:
يا رسول اله إحدانا لا يون لها جلباب فقال النب صل اله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها» (1) . رواه البخاري ومسلم

وغيرهما. فهذا الحديث يدل عل أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمن أن تخرج.
حينما أمرهن بالخروج إل مصل العيد فبين النب صل اله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم

يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إل مصل العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول اله صل اله
عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فيف يرخص لهن ف ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا

محتاج إليه؟! بل هو التجول ف الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وف الأمر بلبس الجلباب دليل عل أنه لابد
من التستر. واله أعلم.الدليل الثالث: ما ثبت ف الصحيحين عن عائشة رض اله عنها قالت: كان رسول اله صل اله عليه

وسلّم، وقالت: لو رأى رسول اله صل اله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها.
والدلالة ف هذا الحديث من وجهين:أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها

عل اله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملا فهم القدوة الذين رض اله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان،
كما قال تعال: {والسابِقُونَ الاَولُونَ من الْمهاجِرِين والانْصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانٍ رض اله عنْهم ورضواْ عنْه واعدَّ لَهم جنَّاتٍ

تَجرِي تَحتَها الانْهار خَالدِين فيهآ ابداً ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم} . (التوبة: 100) . فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فيف يليق بنا أن
نحيد عن تلك الطريقة الت ف اتباعها بإحسان رض اله تعال عمن سلها واتبعها، وقد قال اله تعال: {ومن يشَاقق الرسول من
بعدِ ما تَبين لَه الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وسآءت مصيراً} . (النساء: 115) .الثان: أن عائشة أم
المؤمنين وعبد اله بن مسعود رض اله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة ف دين اله ونصحاً لعباد اله أخبرا بأن رسول

اله صل اله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا ف زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان
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عليه النب صل اله عليه وسلّم، إل حد يقتض منعهن من المساجد. فيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر
وقل الحياء وضعف الدين ف قلوب كثير من الناس؟!وعائشة وابن مسعود رض اله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة
الاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.الدليل الرابع: أن النب صل اله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم

ينظر اله إليه يوم القيامة» . فقالت أم سلمة فيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً» . قالت إذن تنشف أقدامهن. قال:
وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رض هذا الحديث دليل عل يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه» (1) . فف»
اله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدن تنبيه عل ما فوقه وما هو أول منه بالحم، وحمة الشرع

تأب أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص ف كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل عل حمة اله
وشرعه.الدليل الخامس: قوله صل اله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن ماتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» . رواه الخمسة

إلا النسائ وصححه الترمذي (2) . وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتض أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام ف ملها
فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل عل وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنب.الدليل السادس: عن

عائشة رض اله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صل اله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت
إحدانا جلبابها عل وجهها من رأسها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فف قولها: «فإذا جاوزونا» تعن الركبان «سدلت إحدانا
جلبابها عل وجهها» دليل عل وجوب ستر الوجه لأن المشروع ف الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب
بقاؤه مشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه ف الإحرام واجب عل النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو

واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت ف الصحيحين
وغيرها أن المرأة المحرمة تنه عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل عل أن النقاب والقفازين كانا
معروفين ف النساء اللات لم يحرمن وذلك يقتض ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة عل وجوب احتجاب المرأة

وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تن عشرة أدلة من التاب والسنة.ثالثاً: أدلة القياسالدليل
الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها،

وإنار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة عل مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر
استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة عل مصلحة فهو نه تحريم أو نه تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة
وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل عل مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فه يسيرة منغمرة ف جانب المفاسد. فإن المرأة
تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواع الشر والفساد.2 ـ زوال الحياء عن المرأة
الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل ف الحياء. «أحيا من العذراء ف خدرها» ، وزوال
الحياء عن المرأة نقص ف إيمانها، وخروج عن الفطرة الت خلقت عليها.3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل
منها تملق وضحك ومداعبة ف كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فلام، فموعد فلقاء» .والشيطان يجري من ابن آدم

مجرى الدم. فم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمن
دفعه نسأل اله السلامة. فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل ف كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل
من مزاحمة، وف ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النب صل اله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء
مع الرجال ف الطريق فقال النب صل اله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لن أن تحتضن الطريق. علين بحافات الطريق»

(1) . فانت المرأة تلصق بالجدار حت إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعال: {وقُل لّلْمومنَتِ
يغْضضن من ابصرِهن} .وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عل وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، وزينة غير
ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم قال:
(والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار البير الذي يغط رأسها وسائر
بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة الت
أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بق يحل للأجانب النظر إل الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر

أول الأمرين) إل أن قال: (وعس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب عل أصح القولين بخلاف ما كان
قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب) . وف ص 117،هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر
المذهب عند المتأخرين قال ف المنته (ويحرم نظر خص ومجبوب إل أجنبية) وف موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر
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إل الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال ف متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام . ) .الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً
للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شء منها حت شعرها المتصل أ. هـوأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر

لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حاهما ف شرح الإقناع لهم
وقال: (الصحيح يحرم كما ف المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين عل منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن

النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة) .وقد قال اله تعال: {قُل لّلْمومنين يغُضواْ من ابصرِهم} . واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب
والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا. هـ. كلامه. وف نيل الأوطار وشرح المنتق (ذكر اتفاق المسلمين عل منع النساء أن يخرجن
سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).رابعاً أدلة المبيحين لشف الوجهولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والفين من الأجنبية

دليلا من التاب والسنة سوى ما يأت:الأول: قوله تعال: {ولا يبدِين زِينَتَهن الا ما ظَهر منْها} حيث قال ابن عباس رض اله
عنهما: «ه وجهها وكفاها والخاتم» . وتفسير الصحاب حجة كما تقدم.الثان: ما رواه أبو داود ف «سننه» عن عائشة رض اله

عنها أن أسماء بنت أب بر دخلت عل رسول اله صل اله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن
المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» . وأشار إل وجهه وكفيه (1) .الثالث: ما رواه البخاري وغيره

عن ابن عباس رض اله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفاً للنب صل اله عليه وسلّم، ف حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النب صل اله عليه وسلّم، يصرف وجه الفضل إل الشق الاخر، (1) فف هذا دليل
صلاة النب ه عنه فال ه رضأن هذه المرأة كاشفة وجهها.الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد ال عل
صل اله عليه وسلّم، بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مض حت أت النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر

النساء تصدقن فإنن أكثر حطب جهنم» . فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث، (2) ولولا أن وجهها مشوفاً ما
عرف أنها سعفاء الخدين.هذا ما أعرفه من الأدلة الت يمن أن يستدل بها عل جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة.خامساً:

الجواب عن هذه الأدلةولن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة
عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية عل الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء
الشء عل ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك عل طروء الحم عل الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع

الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحم الأصل والمثبت مقدم عل الناف.الثان: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا
تافء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يل:1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:أحدهما: محتمل أن مراده
أول الأمرين قبل نزول آية احجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.الثان: يحتمل أن مراده الزينة الت نه عن إبدائها كما

آءسنكَ ونَاتبجِكَ وزْوقُل لا ِا النَّبهييا} :ه عنه لقوله تعالال تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رض ذكره ابن كثير ف
الْمومنين يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن} . كما سبق ف الدليل الثالث من أدلة القرآن.الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين

الاحتمالين فإن تفسيره لا يون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحاب آخر. فإن عارضه صحاب آخر أخذ بما ترجحه الأدلة
الأخرى، وابن عباس رض اله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رض اله عنه حيث فسر قوله: {الا ما ظَهر منْها} . بالرداء
والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً ف تفسيريهما.2 ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من
وجهين:أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم
يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي. وضعفه أحمد وابن معين وابن المدين والنسائ وعل هذا فالحديث ضعيف لا

يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة عل وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أب بر رض اله عنها كان لها حين
هجرة النب صل اله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فه كبيرة السن فيبعد أن تدخل عل النب صل اله عليه وسلّم، وعليها

ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والفين واله أعلم، ثم عل تقدير الصحة يحمل عل ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب
ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.3 ـ وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه عل جواز النظر إل الأجنبية لأن النب صل اله عليه

وسلّم، وقال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري ف فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إل الأجنبيات وغض البصر، قال عياض
وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صل اله عليه وسلّم، إذا غط وجه الفضل كما ف الرواية.

ه عليه وسلّم، فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل علال صل ه عليه وسلّم، أو يقال لعل النبال صل فإن قيل: فلماذا لم يأمر النب
عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبد اله البجل رض اله عنه قال: سألت رسول

اله صل اله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» أو قال: فأمرن أن أصرف بصري (1) .4 ـ وعن حديث جابر
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بأن لم يذكر مت كان ذلك فإما أن تون هذه المرأة من القواعد اللات لا يرجون ناحاً فشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب
الحجاب عل غيرها، أو يون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت ف سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد

شرعت ف السنة الثانية من الهجرة.واعلم أننا إنما بسطنا اللام ف ذلك لحاجة الناس إل معرفة الحم ف هذه المسألة
الاجتماعية البيرة الت تناولها كثير ممن يريدون السفور. فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب عل كل باحث
يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل،

ولا يحمله اعتقاد أحد القولين عل ،الأدلة من جميع النواح م بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر فويح
المبالغة والغلو ف إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: «ينبغ أن يستدل قبل أن يعتقد» ليون

اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً له؛ لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده عل رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها
إذا لم يمنه ردها. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له. فلقد قرأت مقالا لاتب حول عدم

وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود ف قصة دخول أسماء بنت أب بر عل النب صل اله عليه وسلّم،
وقوله لها: «إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» .


